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  ةـاليـالموزارة 
   ٢٠٢٣لسنة  ٤١رقم رار ـق

  وزير المالية
  ؛ ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧الجمارك الصادر بالقانون رقم طلاع على قانون بعد الا
 ٤٣٠اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقـم           وعلى  

   ؛٢٠٢١لسنة 
   ؛عرضه رئيس مصلحة الجماركوبناء على ما 

   :ررــق    
   )المـادة الأولى ( 

مـن اللائحـة التنفيذيـة    ) ٣٤٣(تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة    ال  جمفى  
لقانون الجمارك المشار إليها، تخفض المدة الخاصة بتغطية الـضمانات المقدمـة مـن         
المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت لكامل قيمة الضريبة الجمركيـة            

الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصـناف المـستوردة          وغيرها من   
من اللائحة التنفيذيـة المـذكورة      ) ١٥٧(المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة        

إلى سنة ونصف بدلاً من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظـام، وذلـك بالنـسبة     
شغل الاقتصادى المعتمد والعاملة بنظـام      للشركات والمنشآت المتمتعة بمزايا برنامج الم     

السماح المؤقت، على أن يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص مزاولـة النـشاط مـن               
الجهة المشرفة عليه، وأن تكون قد بدأت فى الإنتاج الفعلى خلال هذه المدة، مع الوفـاء   

  .ستيرادها وفقًا لهذا النظام بالتزامها بإعادة تصدير السلع التى سبق ا
  )الثانية المـادة (  

  .لتاريخ نشره  ويعمل به من اليوم التالى  ،الوقائع المصريةفى  القرارينشر هذا 
  ٢٣/١/٢٠٢٣صدر فى 

     وزير المالية
  معيطمحمد / د      

 
  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٣ لسنة ٢٦٨رقم الإيداع بدار الكتب 
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